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 الملخص
ترتب على ظهور الثورة المعلوماتية في مجال التكنولوجيا في مجال تكنولوجيا الاتصالات ظهور نوع جديد من العقود يتم من خلال       

الوسائط الالكترونية الحديثة ولاسيما شبكة الانتريت وهو العقد الإلكتروني يتم إبرامه دون حاجة إلى التواجد المادي للأطراف أي عدم  
للعقد حقيقي بل افتراضي فقط، فهو بذلك يندرج ضمن طائفة العقود المبرمة عن بعد، حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول عبر   وجود مجلس

البيوع   في  المبيع  تسليم  اما  تأخيره  المجلس، ولا يجوز  في  أن يكون  المبيع هو  المعروف أن الأصل في قبض  الإنترنت. ومن  شبكة 
شارة إلى مسألة القبض الحقيقي والحكمي في المبيع في التجارة الإلكترونية تختلف عما موجود في العقود الإلكترونية، ولذا لا بد من الإ

 الكلمات الانفتاحيةعقد ، تسليم , تجارة , الكتروني, شبكة الانترنت العادية .  
abstract 

The emergence of the information revolution in the field of technology in the field of communication 

technology has resulted in the emergence of a new type of contracts that take place through modern 

electronic media, especially the Internet, which is an electronic contract that is concluded without the need 

for the physical presence of the parties, that is, the absence of a real but only virtual council for the contract. 

Within the range of remote contracts, where offer and acceptance are exchanged over the Internet. It is 

well known that the origin of taking possession of the sold item is to be in the assembly, and it is not 

permissible to delay it. As for the delivery of the sold item in electronic sales, it is necessary to refer to 

the issue of real and judgmental receipt of the sale in electronic commerce that differs from what is found 

in ordinary contracts. Contract, delivery, commerce, electronic, internet 

 المقدمة
اللاسلكية سواء تلك التي تتم عبر الانترنيت او غيرها من وسائل   العقد الالكتروني يعتمد على تبادل المعلومات عبر شبكة الانصال    

وبأعتبار شبكة الانترنيت احدث هذه الوسائل في الاتصالات عن بعد التي يتم استعمالها في مجال التجارة الالكترونية    الاتصال اللاسلكية
او خدمات ويأتي أيضآ على اشياء مادية أو أشياء غير مادية فأن  وغيرها, وبالتالي ان التعاقد بالبيع عبر الانترنيت يتناول في وروده سلع  

د  تصور التسليم في التعاقد عبر الانترنيت ياخذ مداه في الخصوصية بالحالة التي يكون فيها تنفيذ الالتزام متصورآ عبر الشبكة كحالة ورو 
لال تحميل البرامج واما عن السلع والخدمات فأنه يتم ابرام عقودها  البيع عبر البرامج مثلآ او القطع الموسيقية ويتم التسليم بعدة احوال من خ

ولهذا  عن طريق الانترنيت فان واقعة التسليم المادي فيها خلال ارسال المبيع الى المشتري وعند إذ لا يتم التسليم الا اذا تم ايصالها اليه  
التسليم الالكتروني حيث قسمنا المبحث الاول الى مطلبين الاول تعريف قسمنا هذا البحث الى ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الاول ماهية 

ومكان التسليم في العقد الالكتروني وذكرنا في المطلب الثاني انواع التسليم في العقد الالكتروني اما في المبحث الثاني فتناولنا فيه زمان  
اني الى مكان التسليم اما في المبحث الثالث فتناولنا هلاك المبيع قبل التسليم حيث ذكرنا في المطلب الاول زمان التسليم وعرجنا في الث

 التسليم وجزاء عدم تسليمه الى المشتري .
 المبحث الاول ماهية التسليم الالكتروني

عاقد عبر التلفزيون لم يكن التعاقد عبر الانترنيت اولًا من اثار خصوصية التسليم فسبق لذلك انواع اخرى من العقود المبرمة عن بعد كالت    
مثلا وتتجلى هذه الخصوصية في العقد المبرم عبر الانترنيت بوصفه غالبا بانه عقد غير ملموس مما يجعل من واقعة التسليم كواقعة مادية  

ام ذات الاهتمام في ذات اهمية نظرآ لانها تترجم اظهار العقد واخراجه الى حيز الوجود المادي والملموس مما يجعل من الالتزام بالتسليم التز 
تنفيذ العقود المبرمة عن طريق الانترنيت ، لاسيما اذا ما اخذنا بالاعتبار عدم الحضور المادي لكل من البائع والمشتري في مكان واحد  

ه وسلم بقوله (  والتصرفات عقود وتسليم وجمعها النبي صلى الله عليه وال   وحيث يفصل بينهما في الغالب الحدود الدولية والاجراءات الاخرى 
ومقصود العقود هو التسليم والاستيفاء فالتسليم من المسائل المهمة للمعاملات المالية   (رحم الله امرئ سمحآ اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى  

سليم مقصد المتعاقدين لما له من تأثير في انعقاد العقود وتمامها وتقييد تصرفات المالكين ولما يترتب عليه من الاحكام الشرعية حيث ان الت
ب في العقد ولذلك ارتأينا ان نقسم المبحث الاول الى مطلبين نتناول في المطلب الاول تعريف التسليم لغة وشرعآ  وقانونآ ونعرج في المطل

 .الثاني الى انواع التسليم في العقود الالكترونية وهما انواع التسليم التسليم منها مادي وحكمي واتفاقي

 تعريف التسليم في العقد الالكتروني ولالأالمطلب 
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سوف نتطرق في هذا المطلب الى التعريف الاصطلاحي للتسليم الالكتروني في الفرع الاول, اما الفرع الثاني فقد خصصنا الى التعريف    
 القانوني للتسليم في العقد الالكتروني.

 تعريف التسليم اصطلاحآالأول الفرع 

الشيخ الانصاري ثمانية اقوال في معنى التسليم وبعضها تعمق في البديهيات   (اصطلاحاً بتعاريف متعدده منها ما ذكرة  1عرف التسليم)        
والبعض الاخر تعقيد للواضحات ولكن الفقهاء كلهم او جلهم على وفاق ان ليس للشارع اصطلاحا خاص في التسليم واذا جاء في كلامه 

المعنى العرفي الذي يرجع في حقيقته الى تنفيذ العقد وفي كثير من كتب الامامية والقوانين الوضعية تعاريف مايشعر بالتحديد فهو ارشاد الى  
صحيحة صريحة بهذا المعنى فقد جاء في كتاب مفتاح الكرامة عرفه بأن التسليم في حقيقته التخلية والتخلية هي رفع يد البائع عن المبيع 

اي التسليم   )تسلم كل شي بحسبه  (وقال الشيخ الانصاري  (.2لمانع بحيث يسهل عليه قبضه بسرعة عرفآ) والاذن للمشتري بالتسلم مع عدم ا
حها  يختلف بحسب طبيعة المقبوض فاذا كان المبيع ارضآ تركها البائع للمشتري يفعل بها مايشاء واذا كان دارآ اخلاها من امتعته وسلمه مفاتي

من التصرف بالعين المقبوضة حين التسليم واذا كان المبيع منقولآ كالحيوان يتحقق القبض برفع يد على شرط ان لايكون هنالك مانع يمنعه  
قبض البائع عن المبيع واستيلاء المشتري عليه اما العد والكيل والوزن في الموزونات فانها وسيلة لتعيين المبيع ومعرفته وليست من معنى ال

 )3)والتسليم في شي

 التسليم قانونآ تعريف الفرع الثاني
ان التسليم يعني تخلي البائع عن حيازته للمبيع لصالح المشتري بينما يتفق مع العقد والقانون أو هو وضع المبيع تحت  عرف تسليم قانوناً  

يستطيع تصرف المشتري بحيث يمكن الاخير من حيازته والانتفاع به والانتفاع المقصود هو وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث  
لحصول  حيازته والانتفاع به بالكيفية المقصودة دون عائق ولا يستلزم ذلك ان تنتقل الحيازة المادية فعلا الى المشتري وانما يكفي انه يمكن ا

اذا تم التسليم الى  ويذهب البعض الى عدم اشتراط تسليم حيازة المشتري للمبيع وبالتالي الانتفاع به وبذلك فالتسليم يتم  .(4على هذه الحيازة)
من القانون المدني الاردني التي    4٩٦وهذا التفسير يتجاوب مع نص المادة  . )5)الناقل لنقله الى المشتري وفق عقد البيع المبرم بين طرفيه

اعتبار بعض   اذا المتبايعان على اعتبار المشتري متسلمآ للمبيع في حاله معينة او اذا اوجبت النصوص التشريعية اعتبار  (تنص على  
وتتجلى هذه الخصوصية في العقد المبرم عبر الانترنيت بوصفه غالبآ بانه عقد غير ملم مما  ,  )الحالات تسليمآ ، اعتبر التسليم قد تم حكمآ  

يجعل من عواق مادية( ذات اهمية نظرآ لانها تترجم الى العقد واخراجه الى حيز الوجود المادي والملموس مما    (يجعل من واقعة التسليم  
كل من الالتزام بالتسليم التزام ذات اهتمام في تنفيذ العقود المبرمة عن طريق الانترنيت لاسيما اذا ما اخذ بالاعتبار عدم الحضور المادي ل 

المناولة    ر صوحيث يكون بينهما في الغالب الحدود الدولية والاجراءات الكمركية وحيث لا يتصور ايضا قيد عن,  البائع والمشتري في مكان واحد
خارجها   اليدوية ومن ناحية اخرى وعلى اعتبار ان البيوع المنعقدة عبر شبكة الانترنيت منها ما يبرم وينفذ داخلها ومنها ما يبرم داخلها وينفذ

 (.6مانع)وبالتالي فان التسليم هو وضع الشيء المبيع تحت تصرف الم شتري بحيث يمكنه من وضع يده عليه والانتفاع به دون عائق او 
 انواع التسليم الالكتروني المطلب الثاني

التسليم يعد عنصر اساسي في العقد الالكتروني , ويكون على مجموعة من الانواع سوف نتطرق لها في هذا المطلب بثلاث فروع ,        
 الفرع الاول كان للتسليم المادي اما الفرع الثاني خصص للتسليم القانوني.  

 يم الماديالتسلالأول الفرع 
بيد او ان يقوم بتنزيل البضاعة في مخازن المشتري او ربط الحيوانات في    يتم التسليم المادي حين يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري يدآ   

مشتري  فناء المنزل وهذا ما يسمى تسليمآ فعليآ او ان يقوم بتسجيل السيارة بأسم المشتري ومنحه مفاتيحها او عن طريق اخلاء العقار وتمكين ال
ويتضح من ذلك ان التسليم  .  المبيع من المخازن وهذا مايسمى تسليمآ فعليآ  من دخوله والانتفاع به او ان يمكن البائع المشتري من استلام

 المادي يتركب من عنصرين الاول وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث 
حصول  يستطيع الانتفاع به بالكيفية المقصودة دون عائق ولا يستلزم ذلك ان تنتقل الحيازة المادية فعلا الى المشتري وانما يكفي انه يمكن ال

(.وقد يتحقق التسليم المادي    7على هذه الحيازة والثاني ان يخطر البائع المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه ويكون ذلك بأي وسيلة للاتصال) 
واذا استلم المشتري المبيع وراى البائع وهو    عن طريق الاذن الضمني يتحقق بعدم معارضة البائع وفي هذا نص القانون المدني العراقي



   

         

 )دراسة مقارنة( التسليم في عقد التجارة الالكتروني                            

  

  

البائع له في القبض)ي المبيع تحت تصرف   )8ستلمه وسكت يعتبر ذلك اذنآ من  العقود الالكترونية فيتم بوضع  التسليم في  اما عن كيفية 
ذلك عبر   المتعاقد بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه ماديآ مادام البائع قد اخبره بأنه مستعد لتسليمه وغالبآ مايتم

 .  )٩(لبريد ومن المتصور هنا ان تحدث بعض الصعوبات التي قد تسبب في تأخير التسليما
 التسليم القانوني الفرع الثاني

  او اتفاقياً التسليم القانوني فهو الذي يتوقف تنفيذه على قيام بأعمال قانونية وليس افعالا مادية من جانب البائع ويكون هذا التسليم اما حكمياً 
الحكمي يتم كان بكون المبيع في يد المشتري قبل البيع لأي سبب كان كونه راهنا له او مستأجراً او مودعاً لديه او حتى غاصباً  التسليم  ,  

وقد نص على ذلك القانون المدني الاردني على انه اذا كان المبيع في حوزة المشتري )10(فأذا تم البيع يكون المشتري قد تسلم المبيع حكماً 
بأية صفة او سبب تعتبر هذه الحيازة تسليمآ مالم يتفق على خلاف ذلك كما يكون التسليم حكميآ في حال قيام البائع بتصرف قبل البيع  

التي تستوجب هذا الاجراء الشكلية  العقود  التسجيل في  دائرة  المبيع في  المدني . )11)قانوني معين كتسجيل  القانون  ونص على ذلك ايضا 
العراقي حيث نص على انه اذا كانت العين المبيعة موجودة تحت تصرف المشتري قبل البيع فأشتراها من المالك فلا حاجة الى تسليم جديد  

المشتري لسبب اخر غير    يتضح من النص اعلاه ان المبيع اذا كان في حيازة  .)12سواء كانت يد المشتري قبل البيع يد ضمان او يد امانه)
  البيع كأن يكون مستاجراً او مرتهناً او حتى غاصباً او غير ذلك ووقع البيع اي اشتراه هذا الشخص فان الامر لايحتاج الى استيلاء مادي 

 تسليم كل شيء بحسبه    (وقد ذكر الشيخ الانصاري  ( ,  13) جديد وانما بتغيير نية المشتري في حيازة المبيع مع بقاء الحيازة المادية كما كانت
اي ان التسليم يختلف بحسب طبيعة المقبوض فأذا كانت ارضآ تركها البائع للمشتري يفعل مايشاء واذا كان دارآ اخلاها من امتعته وسلمه  )

ن البائع من قبل او من غير  مفاتيحها , ثم اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع فأذا دفع الثمن فلا حاجة لأذنه بالتسليم سواء احازه باذ
.اما  )14أذن)اذنه لان البيع مع قبض الثمن اذن بتسليم المبيع ومع عدم دفع الثمن لابد من الاذن بالتسليم ويحق للبائع انتزاع المبيع منه اذا لم ي

يقوم البائع باستئجار العقار محل البيع او  بالنسبة للتسليم الاتفاقي يكون بأن يتفق البائع والمشتري على اعتبار ان المبيع في حكم المسلم او  
لاحظ  ان يبقى المبيع في يد البائع على سبيل الوديعة او ان يكون مستعملا لهذا العقار او رهنا له بحيث يحتفظ بحيازته له ففي هذه الحالة ن

نفاق البائع والمشتري على استلام المبيع في مكان كما يكون التسليم اتفاقياً في حال ا .ان البائع تخلى عن ملكية المبيع مع احتفاظه بحيازته
(.وعند الحديث عن التجارة  15وزمان محددين فاذا تخلف المشتري عن هذا الزمان ولم يحضر لاستلام المبيع اعتبر متسلماً للمبيع حكماً) 

الدولية   التجارة  قبيل  التجارة الالكترونية تعد من  الحدود من خلال شبكة اجهزة  الالكترونية وعلى اعتبار ان اكثر صفقات  حيث تتم عبر 
المبيع   الاتصال الحديثة نلاحظ ان طرفي التعاقد يتفقان على قواعد تسليم المبيع وعملآ ببنود عقود التجارة الدولية فان هناك خلافآ حول تسليم

 ي للناقل الرأ وكيله القانوني وليس بتسليم المبيع  ان التسليم يتم بتسليم المستندات الى المشتري او    -الرأي الاول:  )16)ومن الاراء المطروحة
وبالتالي اذا تم عقد صفقة عن طريق الانترنيت بين مشتري من العراق مثلا مورد لقطع غيار    ان التسليم يتم بتسليم البضاعة للناقل   - الثاني:  

لغايات التسليم لما يترتب عليه من اهمية تحمل تبعة الهلاك للسيارات فان على هذا الاخير ان يقوم بتصدير الشحنة محل التعاقد الى العراق  
او وكيل المشتري  الى  المستندات  التسليم يتم بتسليم  يتفقا على ان  التسليم كأن  يتفقا على قواعد تحديد  ماهية  التعاقد ان  ه  ويكون لطرفي 

لجدير بالذكر ان المستندات السابقة الذكر تكون في التجارة او انه يتم بمجرد تسليم البضاعة للناقل على ظهر السفينة ومن ا(,  17)القانوني
نين وبمعنى الالكترونية مستندات الكترونية لها نفس القيمة القانونية التي تكون للمستندات الورقية في حال استيفائها للشروط التي تتطلبها القوا

من الجدير بالذكر ان المشرع العراقي في قانون التوقيع . و عقاد العقدانه وفق هذا الاتجاه يكون تسليم البضاعة من المشتري قد تم بتمام ان
لم يتناول انواع التسليم في عقود التجارة الالكترونية ومتى يعتبر التسليم قد تم هل    2012لسنة    78الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم  

ن طريق الاستلام المادي للبضاعة ونلاحظ انه اكتفى بالقواعد العامة التي نص يعتبر التسليم قد تم بتسليم المستندات ام لايكون التسليم الا ع 
 .   المعدل 1٩51لسنة   40عليها القانون المدني العراقي رقم 

 زمان التسليم ومكانه في العقد الالكتروني المبحث الثاني
ك  مسألة زمان التسليم تعد من المسائل المهمة في العقد الالكتروني وان نصوص القانون المدني المتعلقة بالبيع لم تنظم زمان التسليم لذل    

لى  ينبغي الرجوع الى القواعد العامة والتي تعد قاصره في تنظيم زمان ومكان التسليم في العقد الالكتروني , وعليه سوف نقسم هذا المبحث ا
 مطلبين , نتطرق بالمطلب الاول الى زمان التسليم والثاني مكان التسليم وكالاتي: 

 في العقد الالكتروني  زمان التسليمالأول المطلب 
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لم   ان تحديد وقت التسليم يعتبر من المسائل المهمة في العقود المبرمة عبر الانترنيت الا انه بالرجوع للقواعد العامة في القانون المدني      
ئع من نجد مايلزم اطراف عقد البيع بتحديد تاريخ معين لتسليم المنتجات المشترات , حيث ان الاصل يتم التسليم بمجرد دفع الثمن الى البا

ترط قبل المشتري وهذا مانص عليه القانون المدني العراقي حيث نص على (البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن ولو اش
رتب الالتزام  المشتري اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع.اما في القانون المدني العراقي فقد نص على انه يتم الوفاء فورا بمجرد ت

من القانون   )4٩٩  (كما اشار المشرع الاردني ايضا في نص المادة  )18نهائيآ في ذمة المدين مالم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك) 
المدني الى انه في البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد واذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى 

مشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه مالم يوجد اتفاق على غير ذلك . ومن ذلك كله يتضح انه اذا كان الاصل في القانون ان  ال
  ).1٩يتم التسليم فور العقد الا ان ذلك ليس من النظام العام وبمفهوم المخالفة فأن ذلك يجيز للاطراف المتعاقدة الاتفاق على ميعاد أخر)

ة يه نلاحظ ان غالبية العقود المتداولة للمركز الافتراضي عبر الشبكة الانترنت قد جائت متضمنه فراغاً خاصاً ضمن بنداً واضحاً يحدد مدوعل
  قبل  التسليم وذلك استجابة لما ورد في العقد النموذجي بشأن المعاملات الالكترونية الصادرة عن الاونسترال حيث افرد فراغاً تجب تعبئته من

وقد تضمن الارشاد الاوربي الخاص بحماية (.20يوماً()  ٣0والا فأن التسليم خلال    المتعاقدين بالاتفاق مفاده بأن )اخر موعد للتسليم هو...... 
يه  يوم فأنه عل  ٣0للمستملكين في البيع بالمراسلة او عن بعد عبر الحدود نصاً يقيد بانه اذا استحال على البائع ان يصدر المطلوبة خلال  

 على انه )يجب على البائع ان يسلم البضاعة )٣٣  (تنص المادة 1٩80لسنة ان يعلم المستهلك بذلكوفي اتفاقية فيينا 
 في التاريخ المحدد او القابل للتحديد طبقآ للعقد – أ

 ختار تاريخ التسليم_في اي وقت خلال المدة المحددة او القابلة للتحديد طبقآ للعقد مالم تبين من الظروف ان المشتري هو الذي ي ب
 . )_ خلال مدة معقولة من تاريخ ابرام العقد في اية حاله اخرى  ج

 ومما سبق يمكن ان نستخلص ان زمان التسليم عبر الانترنيت يمكن تصوره      
 وقت انعقاد العقد وذلك من الحالات التي يسمح فيها تنفيذ العقد عبر الشبكة مثلآ -اولآ :
في الوقت الذي يتفق علية الطرفان وهو الاصل حيث ان وقت وزمان تسليم المبيع ليس من القواعد العامة مع مراعاة ان ترك تحديده   -ثانيآ:  

 ستهلك .للبائع يخضع لسلطات الرقابة القضائية لحماية حقوق الم
في الوقت الذي يقرره عرف التعامل او خلال المدة المعقولة وهذا في حالة عدم الاتفاق الصريح على تحديد زمان معين في العقد    -ثالثآ:  

اليه    فيصار الى اعمال اعراف المتعاقد عن بعد او بالمراسلة لتقدير المدة المعقولة وفي هذه الحالة نرى ان يعذر المشتري البائع بأن يسلم
ك  المبيع خلال مدة معينه يحددها بالاعذار وتصبح هذه المدة بعد ذلك أمرة يترتب على الاخلال بها الجزاء على عدم التنفيذ مالم تكن هنال

او طارئة)  قاهرة  وان  21ظروف  المنتجات ولاسيما  تسليم  في  بالسرعة  تقابل  ان  يجب  الانترنيت  العقود عبر  ابرام  في  السرعة  ان  ونرى   .)
  متعاقدين من فئة المستهلكين يندفعون للتعاقد عبر الانترنيت تحت تأثير التحريض من قبل المعنيين والمحترفين عبر الشبكة فلا يتصور ان ال

امكانيات   السرعة وتوافر  لذا ومع ولوج عنصر  يتسلم حاجته  اسابيع طويلة حتى  دقائق بسيطه وينتظر  المستهلك عقده في غضون  يبرم 
يعة في عالمنا اليوم نرى ان تقتصر المدة بحيث لاتتجاوز اسبوعاً من تاريخ العقد في حالة التعاقد عبر الحدود اما اذا تم  المراسلات السر 

 . التعاقد بين متابعين داخل حدود الدولة الواحدة
 مكان التسليم في العقد الالكتروني المطلب الثاني
  (تسليم المبيع في محل ما فانه يجب الالتزام بهذا المحل وهذا ما نصت عليه المادة   مكان التسليم فالاصل انه اذا اشترط في العقد       

وتنص  .)22(اذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين لزمة تسليمه في المحل المذكور( (من القانون المدني بقولها ) 241
ا كان محل الالتزام شيئآ معينآ بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا  من القانون المدني الاردني على انه اذ  ) 7٣٣٩  (المادة  

) البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل  )4٩٩  (فيه وقت نشوء الالتزام مالم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك وكما تنص المادة  
من القانون المدني المصري على انه اذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم الا    )4٣٦  (وكذلك تنص المادة,  وجوده وقت العقد (  

نجد ان تحديد مكان تسليم المبيع ليس    وعليه فان من خلال هذه القواعد العامة في القانون .اذا وصل اليه مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
 يتم  من القواعد الإمرة فيجوز الاتفاق على مخالفتها بل نرى اذا اتفق الطرفان على تحديد مكان معين لتسليم المبيع وجب احترامه وتطبيقه فلا

بالتطبيق على حالة البيع عبر الانترنيت ، و   .التسليم في غير المكان المحدد اتفاقآ ولو كان مكان اخر غير المكان الذي يتواجد فيه المبيع



   

         

 )دراسة مقارنة( التسليم في عقد التجارة الالكتروني                            

  

  

ل  نستطيع القول ان وجب تصدير المبيع للمشتري ظاهراً فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه اي في مكان تواجده.وقد يذهب البعض الى حد القو 
تم الا بوصول المبيع الى مكان تواجد  ي  بان العرف في الوقت الحاضر يقضي عموماً بتوصيل المبيع الى المشتري مما يفيد بأن التسليم لا

ونشير الى ان ما نلاحظه   المشتري فمن يتعاقد عبر الانترنيت لشراء سلعة ما نجده يبرم الاتفاق بشرط التوصيل او بمعنى الطلبية المحمولة
يد مكان مزاولة النشاط هي الالكتروني والتي تتضمن عبارات تقي   في اعلانات المعرض عبر صفحات الويب او العروض عبر صفحات البريد

طيع بالضرورة تقيد اماكن التوزيع او التسليم ضمن حدود المكان المحدد في الاعلان فمن يتعاقد خارج هذه الاماكن المحددة في الاعلان لايست
تسليم المبيع عبر الانترنيت يمكن  ومما تقدم نخلص الى ان اماكن    (.23)الادعاء بالقواعد العامة التي تقرر تسلمه المبيع في اماكن تواجده

 تصورها
وهذه هي الصورة الغالبة في عقود البيع عبر الانترنيت اذ ان كثير من عقود المتاجر الافتراضية   _ في المكان الذي يحدده اعلان البائع 1

 وضاتهتتضمن نصوصاً تحدد فيه اماكن مزاولة النشاط والاماكن التي يستطيع فيها المورد تقديم خدماته ومعر 
وسواء كان مكان سكنه او عمله او لأي مكان اخر فقد يشتري الشخص من مصر هدية لأحد الاصدقاء   _ في المكان الذي يحدده المشتري  2

 على سرير الشفاء في ولاية فلوريدا عبر معارض صفحات الويب ويطلب ارسالها وتسليمها اليه في المستشفى هنالك.
 بذلك عرف تسجيل الطلبيات الذي يقضي بايصالها الى مكان تواجد المشتري  ويقصد _ المكان الذي يحدده العرف 3
وذلك في الحالات التي يكون فيها الشراء عبر الحدود على سلع يمنع تداولها في مكان المشتري   _ المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع 4

حيث نرى ضرورة مراعاة قوانين الدول التي تحرم دخول المبيع اليها فما يمكن ان يباع ويشتري من السلع في السويد قد لايسمح تداوله في  
 .)24الاردن مثلا)

 يع قبل التسليم وجزاء عدم تسليم المبيعتبعة هلاك المب المبحث الثالث
 تبعة هلاك المبيع قبل التسليم الأولالمطلب 

اذا تم انعقاد العقد على بضاعة وتعرضت هذه البضاعة للتلف وهي في حوزة البائع وقبل تسليمها للمشتري فان تبعة الهلاك تختلف تبعآ 
 وفق الاتي: للمتسبب فيه ويمكن تفصيل ذلك

 هلاك المبيع بسبب اجنبيالأول الفرع 

) اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لايد لاحد المتبايعين فيه انفسخ البيع  )25  (من القانون المدني الاردني على انه)500(نصت المادة   
ضات وهو في يد صاحبه انفسخ  اما بالنسبة الى المشرع العراقي فانه اذا هلك المعقود عليه في المعاو   .واسترد المشتري ما اداه من الثمن(

 العقد سواء كان هلاكه بفعل او بقوة قاهرة ووجب عليه رد العوض الذي قبضه لصاحبه والمبيع اذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري 
ب الالتزامات في نص وقد كان بامكان المشرع العراقي ان يكتفي بالنص العام الوارد في با,    يكون من مال البائع ولا شي على المشتري  

من القانون المدني والتي نصت على انه اذا هلك المبيع في يد البائع قبل ان    )547  () ولكنه عاد وكرر هذا النص في المادة17٩المادة(  
مة المبيع قبل يقبضه المشتري يهلك على البائع ولاشي على المشتري الا اذا احدث الهلاك بعد اعذار المشتري لتسليم المبيع واذا انقضت قي

 التسليم لتلف اصابه فالمشتري مخير بين الفسخ وبين بقائه مع انقاص الثمن  على انه اذا كان هلاك المبيع او نقص قيمته قبل التسليم قد 
 <حدث بفعل المشتري او بفعل البائع وجب دفع الثمن كاملآ في الحالة الاولى والزام البائع بالتعويض في الحالة الثانية

 هلاك المبيع بفعل المشتري الثاني الفرع

اذا هلك المبيع هلاكاً كلياً او جزئياً بسبب خطأ ارتكبه المشتري كان الهلاك في هذه الحالة على المشتري لأنه هو الذي تسبب ووجب     
, وكذلك نص على ذلك القانون (2٦(لحالعليه دفع الثمن كاملا الى البائع اذا كان لم يدفعه اما اذا كان قد دفع الثمن فانه لا يسترده بطبيعة ا

بائع حق المدني الاردني على انه اذا هلك المبيع قبل التسليم او تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضاً للمبيع ولزمه اداء الثمن او اذا كان لل
حظ من ذلك انه اذا هلك المبيع في يد البائع نلا.الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع او قيمته وتملك مابقى منه

م يؤده  بفعل المشتري فأن المشتري يتحمل تبعة الهلاك بحيث يعتبر المشتري متسلماً للمبيع فأن ادى المشتري الثمن يكون موفياً لألتزامه وان ل
  )501  (ام جزئيا ولكن بحكم الفقرة الثانية من المادة  فعليه تأديته وفي الحالتين يحق للبائع المطالبة بالمبيع الهالك سواء اكان الهلاك كليا

نلاحظ انه اذا كان للبائع خيار الشرط والذي يعطي له الحق في اجازة البيع او فسخه ضمن مدة يحددها العقد بحيث لا تخرج ملكية المبيع 
على المشتري وان اجازه يكون الخيار له بان يختار من البائع ولا تدخل في ملك المشتري في هذه المدة فان فسخ البائع العقد يهلك المبيع  
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ويرى  .قيمة المبيع او مثله فان اختار الفسخ فعلى المشتري دفع هذه القيمه اما ان اختار مثل المبيع فعلى المشتري ان يضمن للبائع مثله
برجوع الثمن لانه هو الذي اتلف ملكه وهذا واضح  علماء الفقه الاسلامي بانه اذا الهلاك بفعل المشتري فلا معنى لأنفساخ العقد او الحكم  

 .اذا كان عالمآ بالحال وكذا لو كان جاهلا لا يستند الى البائع
 هلاك المبيع بفعل الغير الفرع الثالث

اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص اخر فيكون للمشتري الخيار بفسخ البيع او اجازته وله حق الرجوع على المتلف بضمان المبيع     
تلف او قيمته اما اذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان الخيار للمشتري اما فسخ البيع  او اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما  

(. ونلاحظ ان الامر يختلف تبعآ لطبيعة الهلاك كليا  27امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما اتلف)او  
ان كان ام جزئيا فاذا كان الهلاك كليا فاللمشتري خياران ان يختار اما فسخ البيع واستعادة الثمن ويكون للبائع ان يعود على المتسبب بضم

المبيع او قيمته وعلى هذا الغير ان يلتزم بما يختاره البائع كما يكون للباىع المطالبة بالتعويض واما ان يجيز البيع حيث تكون تبعة مثل  
 الهلاك على المشتري لانه يعتبر بحكم المتسلم للمبيع حكمآ وعليه ان يؤدي الثمن ان لم يكن قد أداه وله ان يرجع على المتسبب بما اتلف

وعلى المتسبب ان يلتزم بما يختاره فان اختار الرجوع عليه بقيمة المبيع اداه واختار ان يرجع عليه بمثل ما اتلف عليه   (.28 (او قيمته(مثله  
وان كان الهلاك جزئيا يكون للمشتري    الالتزام بهذا الاختيار كما يكون للمشتري في هذه الحالة المطالبة بالتعويض كما اصابه من الضرر

  ات ثلاثةاما ان يختار الفسخ وفي هذه الحالة يعاد الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد بحيث يبقى المبيع في ملك البائع ويسترد المشتري خيار 
 ما اداه من ثمن ولايكون في هذه الحالة للبائع الا ان يطالب المتسبب بضمان قيمة الاضرار التي اصابته اما اذا كان الهلاك جزئيآ بحيث

واما ان يجيز البيع في الجزء المتبقي ,  )29كن الانتفاع بالمبيع فيكون للبائع في هذه الحالة حق المطالبة بمثل المبيع الهالك او بقيمته)لايم 
ويفسخ المبيع فيما هلك منه بشرط ان يكون المبيع مما يقبل التجزئة فيأخذ المشتري الجزء غير الهالك ويفسخ البيع فيما هلك منه وبذلك  

ترد ثمن هذا الجزء ان كان قد دفع ثمن المبيع او يدفع ثمن ما اجاز ان لم يكن قد دفع ثمنه ويكون للبائع الحق في ان يرجح على المتلف  يس
من القانون المدني الاردني والتي تنص على ان    )25٦(بضمان ما اتلف مع مطالبته بالتعويض عما اصابه من ضرر استثناءً لنص المادة

والخيار الثالث للمشتري ان يجيز البيع ويرجع على متسبب التلف بالضمان بحيث   غير يلزم فاعله ولا غير مميز بضمان الضرر كل اضرار بال
وفي هذه    يكون المشتري في هذه الحالة متسلما حكما للمبيع فاذا هلك عليه فيلزم بدفع الثمن على ان يعود على المتسبب بضمان ما اتلف

ختار المشتري احد الخيارات سقطت الخيارات الاخرى بمعنى انه لا يجوز للمشتري ان يرجع عن خياره الا بموافقة  الحالات السابقة اذا ا
ونلاحظ انه بشان العقود الالكترونية فان هلاك المبيع قبل تسليمه لا يثير اية مشكلات وذلك لان قوانين التجارة الالكترونية اعطت .عالبائ

اما في الفقه الاسلامي لو كان المتلف    لبيع بحيث تجيز هذه القوانين في فترة يحددها العقد التراجع عن البيعللمشتري مهلة للتراجع عن ا
شخصاً ثالثاً فتارة لا يمكن الوصول اليه فيكون بحكم التلف ويرجع المشتري بالثمن واخرى يمكن الوصول اليه فيكون المشتري مخيراً بين 

و بدورة يرجع على المتلف وبين الامضاء والرجوع على المتلف بالبدل الواقعي ولا معنى للرجوع على البائع الفسخ فيطالب البائع بالثمن وه
 . بذلك لان يده يد امانة

 جزاء عدم التسليم للمبيع المطلب الثاني
على انه على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن ولو شرط اخذ    )5٣٦  (نص القانون المدني العراقي في المادة     

من القانون المدني الاردني على انه في العقود الملزمة للجانبين )20٣  (المبيع في وقت معين قبل نقد الثمن للبائع جاز(. وكذلك نصت المادة
 از لكل من التعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به. اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ج

  وعليه نلاحظ ان القانون يعطي للمشتري في حالة عدم قيام البائع بما اوجب عليه القانون من تسليم المبيع ان يلجا الى خيار الدفع بعدم  
لذلك اذا تعاقد مشتري مع بائع على سلعة ما ولم يقم البائع بتسليم السلعة في محل التعاقد فان لم يكن    ,التنفيذ او ان يطالب بالتنفيذ الجبري 

والاساس الذي يقوم عليه الدفع بعدم التنفيذ   المشتري قد دفع الثمن فيمكن له ان يدفع بعدم التنفيذ للالتزام المتواجد عليه وبالتالي لا يوفي الثمن
بب المباشر بمعنى ان سبب التزام المتعاقد هو التزام المتعاقد الاخر.ويشترط للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ ان يكون وهو مايسمى نظرية الس

ن مصدر الالتزامات المتقابلة عقدآ وكما يشترط في الممتنع عن التنفيذ ان يكون حسن النية وذلك بان يكون مستعدآ لتنفيذ التزامه وان تكو 
 )٣0(على اسباب معقولة حجته في الامتناع مبنية
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بعد   ولكن اذا كان المشتري قد دفع الثمن او جزء منه فلا يستطيع حينئذ التمسك بعدم تنفيذ الالتزام ويكون له خياران اما يطالب بفسخ العقد
ن يختار المطالبة بالتنفيذ انذار البائع حيث يقوم برفع دعوى فسخ من حقه بالمطالبة بالتعويض من البائع عن الاضرار التي لحقت به كما له ا 

ة فان لم  الجبري ولكن بعد اعذار البائع فيقوم برفع دعوى للمطالبة بالتنفيذ الجبري للعقد وتلزم المحكمة البائع بتسليم المبيع خلال فترة محدد 
ظ من كل ذلك ان الاعذار شرط  ونلاح.يقم بالتسليم تلزمه بالتعويض مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب المشتري والعذر الذي ابداه البائع

نص من شروط قيام المسؤولية العقدية وقد اعتبر ان تاريخ الاعذار هو تاريخ المطالبة القضائية حيث تحتسب الفوائد من هذا التاريخ وذلك ما
 هو تاريخ المطالبة القضائية  وان هذا الاتجاه يتجاوب مع توجه كل من المشرع والقضاء الفرنسيين حيث يعتبر ان تاريخ الاعذار  عليه القانون 

فقد ورد في   ونلاحظ في العقود الالكترونية بنوداً تعالج مسالة عدم تسليم المبيع او التأخر في تسليمه او تسليم مبيع غير مطابق للمواصفات
لمن سلمها لك وعندئذ سنلتزم بحل  احد العقود بند ينص على انه اذا حدث وكانت السلعة تالفة عند تسليمها لك فعليك ان تسلم تحفظاً مكتوباً  

مشكلتك على اكمل وجه كما جاء في نفس العقد انه في حالة عدم مماثلة المال المسلم او الخدمة المؤداة لما ورد في العرض يلتزم البائع 
من    2٦تسليم فقد ورد في الفصل  وعند استعراض بعض قوانين التجارة الالكترونية نلاحظ بنوداً تتعلق بال.باستدراك ذلك او برد مادفعه العميل

لبة  قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي انه يحجر على البائع تسليم منتوج مشروط بطلب الدفع لم تصدر بشانه طلبية لا يمكن مطا
لمستهلك يمكن لهذا الاخير وقد نص كذلك قانون التجارة التونسي بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة ا,   هذا الاخير بسعرة وكلفة تسليمه

من  ارجاع المنتوج على حالته اذا كان غير مطابق للطلبية او اذا لم يحترم البائع اجال التسليم وذلك خلال مدة عشرة ايام عمل تحسب بداية 
ك خلال  مدة عشرة ايام عمل  تاريخ التسليم وفي هذه الحالة يتعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك الى المستهل

ونلاحظ ان المشرع العراقي لم يتطرق الى حالة هلاك المبيع قبل التسليم في عقود التجارة الالكترونية في قانون  .من تاريخ ارجاع المنتوج
وانما ترك ذلك للقواعد    وكذلك حالة عدم تسليم المبيع من قبل المشتري   2012لسنة    )78  (التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم

 . المعدل1٩51لسنة  40العامة وعلى مانص عليه القانون المدني العراقي رقم 
 الخاتمة

 سوف نتناول فيها اهم ماتوصلنا اليه من نتاىج ومقترحات   
 النتائجاولًا:  

 في العقد الالكتروني  _ ان التسليم يمكن ان يتم عن طريق التسليم المادي فأنه يتم عن طريق التسليم الحكمي والاتفاقي 1
لم يتناول انواع التسليم في عقود التجارة   2012لسنة    78_ المشرع العراقي في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم   2

 الالكترونية .
تم انعقاد العقد على بضاعة وتعرضت هذه البضاعة للتلف وهي في حوزة البائع وقبل تسليمها للمشتري فان تبعة الهلاك تختلف  _ اذا   3

 .تبعآ للمتسبب فيه الغير او المشتري او بسبب قوة قاهرة
 ثانياً: المقترحات

لسنة   78ون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم _ نقترح ع المشرع العراقي بيان احكام التسليم في العقود الالكترونية في قان 1
2012 

_ نقترح على المشرع ان ينص في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية بانه في حالة عدم اتفاق المتعاقدين على زمان  2
ين الدول ولايتجاوز يومين في التجارة الداخلية لان العقود المبرمة التسليم فان التسليم يجب ان لا يتجاوز مدة اسبوعاً في عقود التجارة الدولية ب

 عبر الانترنيت قائمة على السرعة في التعاقد والتسليم 
يم _ نقترح على المشرع ان ينص في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية بانه في حالة عدم اتفاق المتعاقدين على مكان التسل٣

 مكان التسليم هو مكان تواجد المشتري لان المشتري غالباً مايدفع مجمل الثمن الذي يكون من ضمنه توصيل البضاعة اليه . فانه يعتبر 
 قائمة المصادر
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